
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 336 @ الولد رقيقا ولا يرجع على المخبر بشيء لأن الإخبار سبب محض لأن العقد حصل

باختيار الرجل والمرأة وإنما يأخذ حكم العلة بالغرر وذلك بأحد أمرين بالشرط أو

بالمعاوضة ولا يرجع بما لزمه من العقر على البائع وعند الشافعي رحمه االله يرجع لأنه ضمان

لزمه بفوت السلامة قلنا العقر عوض عما استوفى من منافع البضع فلو رجع به سلم له

المستوفى مجانا والوطء في ملك الغير لا يجوز أن يسلم له مجانا ولا يرجع على الواهب

والمتصدق والموصي بشيء من قيمة الأولاد وعند الشافعي رحمه االله يرجع لأن الغرر قد تحقق له

منه بإيجابه الملك له فيها وإخباره أنها مملوكته قلنا مجرد الغرر لا يكفي للرجوع فإن من

أخبر إنسانا أن هذا الطريق آمن فسلكها فأخذ اللصوص ماله لم يرجع على المخبر بشيء بخلاف

البيع فإنه عقد معاوضة يوجب السلامة أو الضمان على ما بينا وهذا تبرع وهو محسن وليس على

المحسن من سبيل وبخلاف التزوج لأنه موضوع للاستيلاد وطلب النسل قال عليه الصلاة والسلام {

تناكحوا توالدوا تكثروا } الحديث فإذا لم يسلم له ما هو المقصود به رجع بذلك على من

غره والمقصود بوضع الهبة إظهار الجود والسماحة وثبوت الملك وهذا المقصود يتحقق بدون

الاستيلاد ولو باعها المشتري من آخر فاستولدها الثاني ثم استحقت رجع المشتري الثاني على

البائع الثاني بالثمن وبقيمة الولد ويرجع المشتري الأول على البائع الأول بالثمن ولا يرجع

عليه بقيمة الولد عند أبي حنيفة رضي االله عنه وقالا يرجع عليه بقيمة الولد أيضا لأن البائع

الأول ضمن للثاني سلامة الولد في ضمن البيع ولم يسلم له حيث أخذ منه قيمة الولد فيرجع به

عليه كما في الثمن والرد بالعيب ولأبي حنيفة رحمه االله أن البائع الأول ضمن للمشتري سلامة

أولاده دون سلامة أولاد المشتري منه لأن ضمان السلامة إنما يثبت بالبيع والبيع الثاني لا

يضاف إليه وإنما يضاف إلى البائع الثاني لمباشرته باختياره فينقطع به تسبب الأول بخلاف

الثمن لأن البائع الأول ضمن للبائع الثاني سلامة المبيع فلم يسلم له فلا يسلم لبائعه الثمن

وبخلاف الرد بالعيب لأن المشتري الأول استحقه سليما ولم يوجد واالله أعلم بالصواب م
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